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Résumé :    
   
         La protection des règles 

de concurrence dans le 

domaine des marchés publics 

est un sujet intéressant en 

raison de son association avec 

deux axes principaux : Le 

premier est de concilier le droit 

des candidats à assurer une 

concurrence loyale entre eux, 

tandis que le deuxième 

consiste à la nécessité 

d'adapter ces règles pour 

permettre à l’administration 

d’atteindre l'objectif de 

conclure ces marchés publics, 

notamment pour assurer 

l'efficacité du marché et 

maintenir l’argent public, et 

donc, garantir l'intérêt public. 

 

  : الملخص
 

تعتبر حمایة قواعد المنافسة في مجال        

الصفقات ألعمومیة من المواضیع المثیرة للاهتمام 

نظرا لارتباطها بمسألتین  أساسیتین تتمثل الأولى 

في التوفیق بین حق المترشحین في ضمان 

منافسة نزیهة یینهم في حین تتجسد ألثانیة في 

بما یمكن الإدارة من ضرورة ضبط هذه القواعد 

تحقیق الغرض من إبرام الصفقات ألعمومیة 

لاسیما ضمان فعالیتها والمحافظة على المال 

  ألعام و بالتالي تحقیق المصلحة العامة. 

وبذلك فإن مبدأ المنافسة في الصفقات   

والعمومیة یسعى للموازنة بین ترسیخ الشفافیة 

والحفاظ على مصالح الفاعلین الاقتصادیین 

بالقطاع ألخاص وبین ضرورة المرونة وإعطاء 

هامش من السلطة التقدیریة للمكلفین بتسییر 

ألصفقات من خلال منحهم، عند ألاقتضاء 

سلطات من شأنها الحد من التطبیق المطلق لهذا 

  ألمبدأ من منظور الإكراهات المرفقیة.
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  مقدمة :

ان القواعد الاجرائیة المتعلقة بتكوین الصفقة والهادفة الى المساواة بین المتعاملین وتمكینهم 

من الدخول في عالم الصفقات تختلف من دولة الى اخرى بحسب طبیعة الاقتصاد الوطني 

ة والمتابعة على تقدیم الخدمات العامة من ناحیة اخرى ,ففي من ناحیة ,وبمدى تنظیم الرقاب

بریطانیا والدول الاسكندینافیة تمنح الادارة سلطة تقدیریة تمكنها من اختیار من تتعاقد معهم 

بحریة واسعة في ضوء الاحوال الاقتصادیة السائدة في السوق والاعتبارات الشخصیة والفنیة 

,ولكنها في ذات الوقت تحیط العقود الاداریة بضمانات لدى من ترغب في التعاقد  معهم 

المسؤولیة الاداریة امام البرلمان او بقواعد رقابة مالیة دقیقة تقوم بها اجهزة التفتیش الدوریة 

  .1بین حین وأخر

وفي مقابل ذلك تتقید بعض الدول بإتباع قواعد معینة عندما ترید التعاقد ,على ان یبقى هذا 

ي للإدارة ,حیث لا یكون طریق المناقصات الزامیا في ابرام العقود الاداریة التقیید اختیار 

كقاعدة عامة ,إلا اذا اختارت الادارة اللجوء الى الاجراءات التي  یحددها القانون ومن الدول 

التي اخذت بهذه الطریقة الاختیاریة كل من هولندا وألمانیا وسویسرا إلا ان الغالبیة العظمى 

ي الوقت الحاضر تقوم بتنظیم اجراءات بمقتضى القوانین المتعلقة بالصفقات من الدول ف

  . 2العمومیة والتي تختار المنافسة كقاعدة عامة للإبرام 

تعتبر فرنسا من اول الدول التي سبقت غیرها في تنظیم الصفقات العمومیة بإجراءات خاصة  

ر بموجب المرسوم الصادر في سطرت لها مبادئ تحكمها ,وذلكفي بدایة القرن التاسع عش

الذي تضمن تقییدا بمصالح المتعاقدة بمجموعة من الاجراءات و التدابیر التي یتعین  1829

, مع الاشارةالى ان القوانین والتشریعات  3علیها اتباعها عند كل رغبة في ألتعاقد 

لف القوانین والتنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة قد بدأتتأخذ  طابع التبسیط في مخت

  .4المقارنة من اجل تسهیل عمل المصالح المتعاقدة 

ان الجزائر من الدول التي حذت حذو فرنسا في هذا المجال ,حیث قیدت الادارة مجال 

تكوین الصفقات العمومیة بمجموعة من الاجراءات التي تهدف الى المحافظة على المبادئ 

ام  والتي ضمنتها قانون الصفقات العمومیة الاساسیة التي من شانها تحافظ على المال الع

والقوانین المتعلقة بالنفقات العامة ,وذلك في شكل اجراءات وقیود یتعین على الادارة الالتزام 

؛ ومن هنا تعتبر  عملیة تكوین الصفقات العمومیة مرحلة لها  5 بها اثناء عملیة التعاقد 
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رحلة حساسة في حیاة الصفقة العمومیة لما اهمیة كبیرة و تأثیر كبیر على المنافسة ,فهي م

تشمله من قواعد لها تأثیر مباشر على سیر المنافسة ,وفي حدود ضمان السیر الحسن 

للمرفق العام وحمایة المصلحة العامة ,كما تتجلى أیضا في تلك القواعد المقررة لحمایة قواعد 

مسلك للتظلم الإداري وآلیات المنافسة عند منح واعتماد الصفقة ,بالإضافة لمسألة إحداث 

  لضمان المزید من الشفافیة والتخلیق خلال إبرام الصفقات العمومیة .

قد یظهر للجمیع ان المنافسة لا یمكن الاخلال بها إلا في مرحلة الدخول الى حیز اجراءات 

منح هذه العقود ,غیر انه یمكن ان تكون هناك ممارسات وإجراءات تجعل من  سوق 

لعمومیة تحت رحمة الادارة المتعاقدة وذلك لحصولها على مقابل او رغبة منها من الطلبیات ا

احتكار بعض المؤسسات التي  لها  منتوج  وحید لا یمكن لمؤسسات اخرى توفیره ,ان تحوز 

  على هذه الصفقة .

فتظهر اهمیة هذه المرحلة واهمیة ضمانات حمایة  المنافسة في المقتضیات المتعلقة بتوسیع 

  اق المنافسةنط

لذلك  یطرح التساؤل كیف یمكن حمایة المنافسة و ضبطها  في مرحلة سابقة للتعاقد ,هاته 

  الاخیرة التي یستشف منها حیاز الادارة في اختیارها للمتعامل الاقتصادي معها ؟

هذا ما سنتناوله بالدراسة في مبحث اول مرحلة تحدید الاحتیاجات وفي مرحلة ثانیة مرحلة 

  دفتر الشروط اعداد 

  

  المبحث الاول : الیات حمایة المنافسة في المرحلة السابقة للتعاقد 

قد یظهر للجمیع ان المنافسة لا یمكن الاخلال بها إلا في مرحلة الدخول الى حیز اجراءات 

منح هذه العقود ,غیر انه یمكن ان تكون هناك ممارسات وإجراءات تجعل من  سوق 

حمة الادارة المتعاقدة وذلك لحصولها على مقابل او رغبة منها من الطلبیات العمومیة تحت ر 

احتكار بعض المؤسسات التي  لها  منتوج  وحید لا یمكن لمؤسسات اخرى توفیره  ان 

دخلت معها في المنافسة ,وان تحوز على هذه الصفقة التي أهدتها ان صح ألقول  الادارة 

  .6الاموال العامة وما لها من هدر في ذلك لهذا المتعامل المتعاقد  ولم تراع في ذلك 

ان المشرع في مختلف الدول لا یكتفي بذكر طرق  التعاقد الواجب على الادارة مراعاتها ولا 

بالإجراءات المصاحبة لإبرام الصفقات العمومیة فحسب , وإنما یضع قوانین اجرائیة دقیقة 

داریة ,لأنها تحدد موضوع الصفقة سابقة لأي اجراء تعاقدي تكون ملزمة لكافة الجهات الا
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ومواصفاتها الفنیة والتقنیة ,كما یمكن التأكد من خلالها من مدى نجاع وفعالیة المشروع في 

الوصول للأهداف التي سعى الى تحقیقها من جهة ,ومدى ملائمة للظروف العامة التي 

دید الحاجات سینجز في ظلها من جهة اخرى ,حیث امثل هذه الاجراءات و الالیات في تح

  العمومیة والقیام بالدراسات اللازمة  

في نفس الاطار فرض القانون على الادارة اجراءات اخرى تهدف الى ضمان الشفافیة 

والنزاهة عند ابرام الصفقات العمومیة ,حیث اشترط الاعداد المسبق لدفاتر الشروط  قبل اي 

لاشغال والشروط اللازمة لتقدیم اجراء لمباشرة الدعوة الى التعاقد ,تتضمن مواصفات ا

  .7العروض وأجالها ومعاییر اسناد الصفقة وكیفیة  تنفیذها 

و منه فإن إبرام الصفقات العمومیة یفرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور 

أغلبها حول ضمان منافسة نزیهة بین ألمرشحین بالموازاة مع التسییر الجید للأموال ألعمومیة 

یل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحافظة على مصالح الإدارة المتعاقدة وتفض

  . 8من جهة أخرى

فتظهر اهمیة هذه المرحلة و اهمیة ضمانات حمایة  المنافسة في المقتضیات المتعلقة 

وتكریس مبادئ الصفقة لاسیما منها المنافسة التریث في مرحلة الابرام وحسن اختیار 

متعاقد  وذلك  بتحدید الاحتیاجات فرع اول  مطلب اول وإعداد دفتر الشروط المتعامل ال

  مطلب ثان .

  المطلب الاول : المنافسة في مرحلة تحدید الحاجات العمومیة والدراسات السابقة 

تمر  الصفقة العمومیة في الجزائر طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة بمراحل طویلة حتى 

- 15ع حرص من خلال مواد كثیرة وردت في المرسوم الرئاسي تظهر الى الوجود ,فالمشر 

ان یدفع الادارة المتعاقدة على تجسید نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن  247

للمال العام والمحافظة على مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین 

  .9صفقة العارضین وشفافیة المعاملة العقدیة وعلانیة ال

ان هذه المبادئ لن تتأت إلا بتحدید احتیاجات  وتنسیق الطلبات وضرورة القیام بالدراسات  

  السابقة لا سیما التي تثبت الجدوى الاقتصادیة للمشروع محل الصفقة العمومیة .

  :  نشر البرنامج التقدیري  و إعلان الصفقات المبرمة-الفرع الاول :

لمشاریع التي تود المصلحة المتعاقدة إبرامها خلال التنفیذ هذا البرنامج یتضمن قائمة ا

المیزاني المعني. والذي یمكن أن یعدل إذا اقتضى الأمر أثناء نفس السنة المالیة 
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,فالمعلومات المتعلقة بالبرنامج التقدیري یجب أن تنشر بشكل إجباري في بدایة كل تنفیذ 

و/ أو بموقع الإنترنیت  BOMOPومي میزانأي بالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل عم

ان الهدف  10للمصلحة ألمتعاقدة الصفقات التي تكتسي طابع سري تستثنى من هذا الإجراء 

من النشر هو تقدیم الإعلام الكافي للمتعاملین الاقتصادیین المهتمین بطبیعة وأهمیة 

  المشاریع قید الإعلان خلال السنة.

هو إعلان تقوم المصلحة المتعاقدة لقائمة تتضمن كل  اما عن نشر إعلان الصفقات المبرمة

الصفقات التي خلصت لها السنة الفارطة، وبأسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات 

الحائزة هذا الإعلان یجب أن یحضر من طرف المصلحة المتعاقدة عند بدایة كل سنة 

و/ أو بموقع BOMOP میزانیه ویجب أن ینشر بالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

 11الإنترنیت للمصلحة ألمتعاقدة الصفقات التي تكتسي طابع سري تستثنى من هذا ألإجراء 

؛ إن العمل بنشر إعلان الصفقات المبرمة یمثل تجسیدا للمنافسة والذي یسمح للمواطنین 

  بمعرفة محل استعمال المال العام وللمتعاملین الاقتصادیین بمعرفة منافسیهم.

ن ما نعیبه على تنظیم الصفقات العمومیة المحدث هو كونه یفرض فقط نشر قائمة غیر أ

الصفقات المبرمة مع أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة للسنة المالیة ألسابقة 

فحتى ولو یمكن اعتبار هذا بادرة حسنة كانت متواجدة سابقا في إطار نصوص رسمیة غیر 

لمنظومة الجدیدة على ألأقل ولكن خضوع تنفیذ الصفقات العمومیة منشوره إلا أنها ظهرت با

للمبادئ الثلاث الخاصة بها لا یكرسه إجباریة نشر فقط قائمة الصفقات بحائزیها  وإنما 

یتعلق الأمر بإجباریة نشر المبالغ بما وصلت إلیه ملاحق الصفقات العمومیة إن وجدت، 

لرغبة المتنافسین السابقین الذین لم ترسوا علیهم  وكذا إجبار المصالح المتعاقدة الامتثال

المنافسة في التعرف على محتویات الكمیات قید التعاقد بالنسبة للمكونات الأصلیة للتنافس 

المتعلقة بالملاحق المبرمة مع الحائز على ألصفقة لأنه من شأن ذلك الإخلال بعامل 

 المنافسة الفعالة.

  .و تحصیص الحاجات العمومیةالفرع الثاني :  تحدید ,تنسیق 

في مرحلة سابقة للتعاقد وفي مرحلة الدعوة للتنافس یمكن للمصالح المتعاقدة من خلال 

التلاعب في نصوص المواد وعدم تحدید الحاجات بدقة ان تكون هناك نیة مسبقة لتفضیل 

عارض عن اخر او لإقصاء جمع العارضین  وتوجیه الصفقة لمتعامل وحید ,حددت 

یات مسبقا حتى ترسو الصفقة علیه  هنا نجد  ان  المشرع نظم  عملیة تحید الحاجات الحاج
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العمومیة وتنسیق الطلبات وتحصیصها  كآلیة  تسبق الدعوة الى التعاقد  بموجب المرسوم 

,وذلك في محاولة  247- 15الملغى لیؤكد علیه مرة ثانیة وبالتدقیق في مرسوم  10-236

قایة من ظاهر ة ابرام الصفقات العمومیة لمشاریع شكلیة , وایضا من المشرع الى تحقیق الو 

غل ید الادارة في اختیار متعاقدون حسب هواها,  تحدد حاجات الادارة اتفاقا بینه وبین 

  .12السلطة المتعاقدة مما یؤدي الى الاخلال  بأهممبدأ  وهو هدر المال العام  

  اولا :معاییر تحدید الحاجات العمومیة

مشرع الفرنسي وضع مجموعة من المبادئ  والمناهج التي یتعین على المصالح ان ال

المتعاقدة الاستناد علیها في هذه العملي التعاقدیة من بینها ضرورة الوقوف على طبیعة 

,إن الحاجات التي تعرب عنها مختلف المصالح المتعاقدة  13ومدى الحاجات العمومیة 

وع یؤثر بلا شك على مدى قدرة المتعاملین الاقتصادیین تتسم بالتنوع و ألتشعب وهذا التن

ها لدخول غمار المنافسة دللاستجابة لطلبات المصالح المتعاقدة ومستقبلا وكذا مدى استعدا

"یحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا الى  2فقرة  27ومن اجل ذلك نصت المادة 

  دة في هذه المادة .."تقدیر اداري صادق وعقلاني ,حسب الشروط المحد

نستخلص من خلال هذه المادة ان المشرع الزم المصالح المتعاقدة بضرورة تحدید الحاجات 

الواجب تلبیتها في دفتر الشروط ,من حیث طبیعتها وكمیتها بدقة قبل الشروع في اي اجراء 

 وبالتالي فإن عدم تحدید الحاجیات بدقة وبشكل شمولي من طرف  14لإبرام الصفقة 

المصالح المتعاقدة غالبا ما یؤدي إلى إبرام مجموعة من الصفقات بصفة لاحقة من أجل 

، في حین یكون من الأجدى عقد صفقة واحدة تشمل جمیع الطلبان  15 تلبیة نفس الحاجات

كما قد یؤدي ذلك إلى إقرار صفقات جدیدة للحصول على مواد أو خدمات أو أشغال كمالیة 

  . 16 أو ثانویة

ا ما تلجأ المصالح ألمتعاقدة ولاعتبارات محاسبیة محضة (التفرقة بین نفقات التجهیز فغالب

ونفقات التسییر)، إلى تقییم الاستثمارات المراد تحقیقها بدون الأخذ بعین الاعتبار التكالیف 

اللاحقة التي قد تنتج عن الصیانة مثلا، مما یؤدي إلى إبرام صفقات أخرى تبعیة أو ملاحق 

البنایات و ألتجهیزات وفي غالب الأحیان مع من رست علیه الصفقة الأصلیة وبدون  لصیانة

اللجوء لمنافسة في حین أن الصیانة تعتبر خدمة مقدمه وبالتالي یجب عرضها لمنافسة كما 

یمكن إدراجها على شكل حصة ضمن نفس الصفقة سواء تعلقت بتوریدات أو أشغال أو 

 سة یمكن أن تشمل موضوع الصفقة وشروط ألصیانة وفي تقدیم خدمات، ومن هنا فالمناف
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  . 17هذه الحالة فإن المنافسة تكون منطقیة وأكثر فعالیة

یذكر في هذا الصدد ان وجوب القیام بعملیة الحاجات العامة لا یقتصر على التعاقد عن 

تى طریق اشكال طلب العروض بأنواعها المختلفة فحسب ,بل هي عملیة ینبغي القیام بها ح

في حالات التعاقد عن طریق سندات الطلب ,وبذلك تشمل كل العملیات التي تقوم بها 

  .18المصالح المتعاقدة بتمویل میزانیة الدولة یغض النظر عن شكل التعاقد 

وإذا كانت المصالح المتعاقدة بصفتها مشتریا عمومیا، تتوفر على إمكانیات هامة لحصر 

ون موضوع صفقة عمومیة فإن القدرة على المناورة تبقى وتحدید الحاجات التي یمكن أن تك

ممكنة خاصة على مستوى المواصفات ألتقنیة فالدقة المبالغ فیها في تحدید الشروط التقنیة 

بدوره یؤثر بشكل حاسم على ألمنافسة ویحد منها بحیث یتم حصرها في بعض المقاولات أو 

  جهة. المؤسسات القادرة على تلبیة بعض ألشروط هذا من

ومن جهة أخرى، نجد أن عدم الدقة في تحدید الحاجات یؤدي إلى غموض   

الشروط ألمطلوبة مما ینتج عنه الإخلال بالمنافسة لأن العروض في هذه الحالة یتعذر أو 

ولذلك فالمصلحة المتعاقدة صاحبة  19 یصعب مقارنتها والحسم فیها بشكل عقلاني وعادل

ا تعلق الأمر بصفقات ذات مواصفات تقنیة معقده بتقنیین المشروع یلزمها أن تستعین كلم

وخبراء قصد الاستنارة بآرائهم بعد تحدیدها الأولي لحاجاتها الملحة ؛ على خلاف ذلكاشار 

المشرع الفرنسي الى ان محتوى وطبیعة المواصفات التقنیة التي یستند علیها في تحدید 

یبین ان تحدید الاداءات موضوع الصفقة الحاجات یصدر بموجب قرار عن وزیر الاقتصاد و 

او الاتفاقیة الاطار یجب ان یكون من خلال اواصفات تقنیة تتعلق بالمرجعیات التقنیة 

المتعارف علیها والشروط الوظیفیة التي تحقق الاهداف العامة للمصلحة المتعاقدة حیث 

  تتمثل فیما یلي :

معدة من طرف هیئات التقییس                                          الرجوع الى المعاییر او المرجعیات التقنیة ال -

les organismes normalisation  

اعتماد الاداءات او المتطلبات الوظیفیة التي یجب ان تكون واضحة بشكل كاف حتى  -

تسمح للمرشحین الذین تتوافر فیهم الشروط الاداریة والتقنیة المحددة في دفتر الشروط 

عرف السهل والبسیط على موضوع الصفقة من جهة ,ومن جهة اخرى تسمح للسلطة بالت

  .20المتعاقدة بمنح وإرساء الصفقة

 –حال فصلها في استئناف  –وقد اكدت محكمة الاستئناف الاداریة لمدینة بوردو الفرنسیة 
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اریة للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر عن  المحكمة الاد MPCالذي رفعته شركة المحاماة  

Limoges  المتضمن رفض طلبها الرامي الى الغاء القرار الذي اصدره رئیس مقاطعة

Limousine  الملغي لعرضها المقدم بعد الدعوة الى المنافسة  2005اكتوبر   21في

للتعاقد من اجل تقدیم خدمات المساعدة القضائیة ,ان تضمین دفتر الشروط مجالات تدخل 

و تقدیم الخدمات محل العقد ,وشكل هذه الاشغال و الخدمات المتعاقد لانجاز المشروع ا

وانماط القیام بهاو اجال تنفیذها كاف للتأكد من ان المصلحة المتعاقدة قد احترمت مقتضیات 

المادة الخامسة من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي المتعلقة بضرورة تحدید الحاجات 

ي الادارة في الاستناد على المواصفات التقنیة اثناء المراد تلبیتها ؛ فقد قید المشرع الفرنس

تحدید الحاجات العمومیة بضوابط دقیقة تتمثل على الخصوص في ضرورة ان لا یترتب 

على هذا التحدید عوائق غیر مبررة امام فتح التنافس للظفر بالصفقات العمومیة ,او بتحقیق 

  .21المساواة بینهم 

بین المتعاملین الراغبین في التعاقد وضمان الشفافیة في ابرام وفي اطار حمایة مبدأ المنافسة 

الصفقات العمومیة اضاف المشرع الفرنسي ضابطا اخر لعملیة تحید الحاجات العمومیة قبل 

نصه بأنه لا یمكن ان تتخذ المواصفات التقنیة التي یتم الدعوة الى التعاقد وذلك من خلال 

صنیعا  محددا , او منتوجا معینا بحسیب المنشأ ,او اعتمادها شكل موضة معینة او شكلا ت

علامة تجاریة معینة او براءة اختراع اذا كان ذلك من شانه تفضیل او اقصاء بعض 

غیر ان الاعتماد على مثل هذه المتعاملین الاقتصادیین او بعض المتوجات الاخرى ,

یبرر ذلك ,او بصفى المعاییر او على مرجعیتها یمكن قبوله اذا ماكان موضوع الصفقة 

استثنائیة ,في الحالات التي لا یكون هناك وصف واضح او غیر كاف للصفقة إلا بدونها 

  .22ومع ذلك یشترط في هذه الحالة بالتحدید ذكر مصطلح "او ما یعادلها 

افترض المشرع الفرنسي في الادارة سوء النیة ,لذلك تدخل من اجل ضمان عدم تعسفه في 

وض المقدمة من طرف بعض المتعاملین المشاركین في الصفقة نتیجة استبعاد بعض العر 

عدم احترام المواصفات المحددة سلفا في دفتر الشروط ,فمنع المشرع الفرنسي الادارة ان 

ترفض اي عرض تحت ذریعة عدم مطابقته للمواصفات اذا اثبت المترشح في عرضه بكل 

فه تتناسب بصفة متكافئة مع المواصفات الوسائل المناسبة بان الحلول المقترحة من  طر 

المطلوبة او یثبت ان المعاییر والوثائق المماثلة التي یتضمنها عرضه تستجیب للادعاءات 

  والمتطلبات الوظیفیة المشروطة .
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اشترط على المصالح   236-10من مرسوم 11ان المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

لبیتها قبل الدعوة الى التعاقد بالاستناد الى المواصفات المتعاقدة تحدید الحاجات المطلوب ت

التقنیة دون ان یحدد معناها ودون ان  یضع ضوابط وقیود للإدارة   في القیام بهذه العملیة 

,مما یعني انه ترك   لها السلطة التقدیریة في اختیار الكیفیة المناسبة لتحدید الحاجات وهو 

فساد وأكثر مبدأ  یعیق الدعوة للمنافسة ,حیث نجد انه من ما یشكل بابا واسعا من ابواب ال

الممكن ان یتم تحدید بعض الحاجات مسبقا بطریقة تتلائم مع بعض المتعاملین المرشحین  

لذلك نجد المشرع ان الفرنسي بین بدقة  كیفیة تحدید المواصفات التقنیة ووضع   23للتعاقد

لى المنافسة الذي تقوم علیه عملیة ابرام لها ضوابط تتمثل في ضرورة  عدم تأثیرها ع

الصفقات العمومیة ,وعدم مساسها بمبدأ المساواة بین المرشحین الراغبین في التعاقد ,بل ان 

یتوقع ان یتم المشرع الفرنسي ذهب اكثر من ذلك بافتراضه سوء  النیة في الادارة ,حیث 

لعروض بحجة أنها لم تستوفي اعتماد هذه القاعدة استعمالا جامدا فیتم استبعاد بعض ا

الشروط التقنیة المطلوبة ,فتدخل بإلزام الادارة بعد رفض اي عرض بحجة انه لم یستوفي 

المواصفات التقنیة اذا اثبت المرشح في عرضه ان العرض الذي قدم یعادل ویكافئ الشروط 

ائل الاثبات المتعلقة بالمواصفات التقنیة التي حددتها الادارة وله ان یثبت ذلك بكل وس

  المتاحة    .

من الرسوم الملغى حیث  11لیتدارك الامر ویعدل من نص المادة  15/247جاء مرسوم 

لا بد ان یكون تقدیر اداري صادق   اكد على ان تحید الحاجات من قبل المصالح المتعاقدة 

ات وعقلاني ویكون اعداد الحاجات من حیث طبیعتها ومداها بدقة ,استنادا الى المواصف

التقنیة مفصلة تعد على اساس مقاییس و نجاعة بتعین بلوغها او متطلبات وظیفیة ,ویجب 

الا تكون هذه المواصفات التقنیة موجهة   نحو منتوج او متعامل اقتصادي محدد وهنا تظهر 

رغبة المشرع في الحد من تلاعب الادارة في هذه المرحلة الاولى والتي یمكن معها الاخلال 

  .24ویحذو حذو المشرع الفرنسي ولو في مرحلة متاخرة   بالمنافسة

   L allotissement:ثانیا : تحصیص الحاجات العمومیة 

تقوم الادارة بتحدید الحاجات المراد تلبیتها بتحصیص الحاجات في شكل حصة واحدة 

تخصص لمتعامل متعاقد وحید او في شكل حصة واحدة تخصص لمتعامل متعاقد وحید او 

صص منفصلة تخصص لمتعامل متعاقد وحید او اكثر على ان یتم تقییم في شكل ح

  .25العروض في هذه الحالة حسب كل حصة 
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ان تقدیر المصالح المتعاقدة تحصیص  الخدمات المرادتلبیتها یرجع الى طبیعة وأهمیة 

ب العملیة موضوع الاشغال المراد انجازها او المنقولات المراد توریدها او الخدمات المطلو 

تقدیمها من جهة , ویرجع من جهة اخرى الى المزایا الاقتصادیة والمالیة و/ او تقنیة التي 

توفرها العملیة واحد ,ومن ثم فان قرار التحصیص من عدمه یتحدد على ضوء السلطة 

التقدیریة للمصالح المتعاقدة التى یتعین علیها دراسة اهمیة التخصیص بالرجوعالى طبیعة 

والمزایا التي یعود بها بهذا التحصیص على  الصفقة من الجوانب موضوع الصفقات 

الاقتصادیة والمالیة والتقنیة ,لذلك  قید المشرع في قانون الصفقات العمومیة هذه الرقابة 

بإلزام الادارة ان تعلم اختیارها تحصیص الخدمات عند كل رقابة تمارسها اي سلطة مختصة 

ة الاداریة على مشروعیة الصفقة كالمتفشیة العامة خاصة تلك التي تشرف على الرقاب26

  للمالیة ومجلس المحاسبة والهیئة والوطنیة لمكافحة الفساد .

ویجب النص على التحصیص في دفتر الشروط ,غیر ان الادارة یمكن في هذه المرحلة ان 

تمس بمبدأ المنافسة الحر  في حالة ان احد المتنافسین یمكنه ان یلبي جمیع الحصص 

ونضرب مثلا لو ان مركب جماعي یمكنه ان یوفر كل الحاجیات التي تطلبها المصلحة 

المتعاقدة من لحوم وخضر وخبز فتلجا الادارة الى تحصیص الحاجات وتنمع من التنافس 

الحر   ؛ كما انه في حالة تحصیص ألحاجات یؤخذ في الحسبان لتحدید حدود اختصاص 

إتباعها المبلغ الإجمالي لجمیع ألحصص وهذا بغض لجان ألصفقات والإجراءات الواجب 

النظر عن إمكانیة إطلاق المصلحة المتعاقدة إجراء محدد للمنافسة بالنسبة لكل الحصص 

  .28مجتمعة وحتى بالنسبة لإطلاق إجراء لكل حصة منفصلة 

  المطلب الثاني :الاعداد المسبق لدفتر الشروط 

حل الصفقة ,كون ان لها علاقة مباشرة بالمنافسة تعتبر صیاغة دفاتر الشروط من اهم  مرا

كما ; فهي تعتبر من التدابیر الوقائیة من الجرائم والتي من شانها المساس بحرمة المال العام

تعتبر اداة في ید الادارة المتعاقدة لتكریس وتجسید المنافسة على احسن وجه  وتمكین جمیع 

المشرع اكد علیها في قانون الصفقات العارضین من المشاركة في الصفقة ,فنجد ان 

والذي 29  01-06العمومیة  بمختلف مراحله  وأیضا قانون مكافحة الفساد بموجب امر 

والتي نصت صراحة على انه "یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها  09جاء في مادته 

وعلى معاییر في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة 

الإعداد المسبق لشروط  –...موضوعیة. ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه ألخصوص 
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المشاركة والانتقاء ,فالإدارة تنفرد بصیاغتها لهذا الدفتر ,وعلى المتعاقد معها اما ان یقبلها او 

ي یرفضها ,ولا مجال للتفاوض في ذلك ,فهي من عقود الاذعان وفقا لخصائصه المعروفة ف

اما الفقه الفرنسي یكیفها على اساس انها لیست عقود انما هي عمل  30القانون المدني 

  .31یؤدي الى اعمال قاعدة عامة على قاعدة خاصة acte conditionشرطي 

ومما سبق یتضح لنا ان الادارة لها السلطة في اعداد هده الدفاتر  دون حاجة لموافقة  

یف یمكن للإدارة  ان تقوم یاعداد دفتر شروط دون الطرف الثاني وهنا یطرح السؤال ك

المساس بحریة التنافس ودون الاخلال بقواعد المشاركة واختیار المتعامل المتعاقد ,ومن هنا 

تظهر اهمیة البحث في عملیة اعداد المسبق لدفاتر الشروط التي تستغل بذلك كل خبراتها 

ن اجل الوصول الى اعداد دفتر شروط یحقق الداخلیة المؤهلة وتجند كل اطاراتها المعنیین م

  الاهداف المسطرة .

  الفرع الاول :تعریف دفاتر الشروط 

یعتبر دفتر الشروط الإداریة العامة بمثابة عقد نموذجي یصدر عن طریق قرار إداري 

یتضمن تحدید للإطار العام للشروط الإداریة و المالیة للصفقة العمومیة سواء تعلق الأمر 

لقد ارتكز اغلبیة الباحثین على تحدید مفهوم  32لأشغال أو التورید أو الخدمات بصفقات ا

دفتر الشروط وفقا لمجموعة القوانین المنظمة لعقود الصفقات ولا نجد في فقه القانون الاداري 

  ما یعطینا تعریف لهذه العقود إلا القلیل.

لشروط  هي معیار من فنجد الدكتور بن ناجي الشریف یعرف دفتر الشروط :" دفاتر ا

معاییر تعریف الصفقات العمومیة، بل معیار من معاییر العقد الإداري في القانون الإداري 

, فنجد ان الاستاذ یركز في تعریفه  33الجزائري وهي أیضا عامل منشئ للصفقة العمومیة"

  . لهذه الدفاتر على المعیار الشكلي التي یكتسي في غالب الاحیان الطابع النموذجي

كما نجد ان العمید احمد محیو لم یقدم لنا تعریفا مباشرا لدفاتر الشروط إلا انه إلا أنه طرح 

تساؤلا قانونیا عمیقا حول الطبیعة القانونیة لهذه الدفاتر بین الطابع التعاقدي أو التنظیمي 

ر نظریا فقط لأن الإجابة علیه تحدد ما إذا كانت الإدارة تستطیع لها، وهو تساؤل لا یعتب

تعدیله دون موافقة المتعاقد معها أم لا ؟ إن تحلیل أحكام دفاتر الشروط ألنموذجیة حسب 

العمید '' أحمد محیو''، یقدم أدلة وحججا لكل من وجهتي ألنظر حیث أنه دعما للطابع 

إلى أن الإدارة هي التي تقوم بصورة انفرادیة بإعداد  التنظیمي لدفاتر الشروط یمكن الإشارة

هذه الدفاتر ولا تتناقش بشأن موضوعها ومحتواها وأحكامها مع الطرف الراغب في التعاقد 
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معها، بالإضافة إلى ذلك فإنه یمكن لها تعدیلها بصورة انفرادیة حتى بعد التوقیع على العقد 

كیدا للطابع ألتعاقدي فإن الإعداد الانفرادي لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه دعما وتأ

لا یتعارض و لایتناقض مع الطابع التعاقدي لدفاتر الشروط النموذجیة، إلا أنه یعطیه 

ببساطة طابع عقد ألموافقة لذلك تصبح هذه العقود تحت قاعدة العقد شریعة المتعاقدین كما 

الانفرادیة للإدارة لا تنقص من  هي معروفة في القانون الخاص و بذلك فإن التعدیلات

  .34الطابع التعاقدي لصفقة 

كما جاء تعریف الاستاذ عمار بوضیاف في تعریف لدفتر الشروط :" هو وثیقة رسمیة 

تضعها الادارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد 

  .35ها وكیفیات اختیار المتعاقد معها "المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فی

اما الاستاذ عمار عوابدي  فقد استند في تعریفه لدفاتر الشروط على التعریف الوارد في 

قانون الصفقات العمومیة، ذلك أنها حسبه وثیقة أساسیة في تشكیل وتحدید العقود الإداریة 

  .36تتضمن بنودا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص 

 05نصوص منظومة الصفقات العمومیة حاولت  في مختلف مراحلها في المادة  غیر ان

إن دفاتر الشروط المشار إلیها أدناه هي العناصر المنشئة للصفقة :"  90-67من امر 

من نفس الأمر على ما یلي :"إن دفاتر الشروط التي تبرم  06العمومیة ))، ونصت المادة 

دفاتر الشروط الإداریة العامة  -على ما یلي.  بموجبها الصفقات وتنفذ تشتمل خاصة

المطبقة على جمیع صفقات الأشغال وعلى جمیع صفقات التوریدات والمصادق علیها 

دفاتر التعلیمات المشتركة التي تحدد الأحكام التقنیة المطبقة على جمیع  –بموجب مرسوم 

ات أو خدمات الصفقات التي هي من نوع واحد سواء كانت صفقات أشغال أو تورید

دفاتر التعلیمات الخاصة لكل صفقة والتي تحدد  –والمصادق علیها بقرار من الوزیر المعني 

  "الشروط الخاصة بكل صفقة

 1982أبریل  10المؤرخ في  145 – 82من المرسوم رقم  55/13المادة لتأتي المادة  

رد تحت عنوان بیانات والمتعلق بصفقات المتعامل العمومي التي وردت في القسم الأول الوا

الصفقات التي نظمها المشرع في الباب الرابع الخاص بالأحكام التعاقدیة والتي جاء فیها ما 

یلي:" یجب أن ینص في كل صفقة على التشریع المعمول به وعلى هذا المرسوم، كما یجب 

م المشتركة أن تتضمن البیانات التالیة ...الإشارة إلى دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأحكا

  .المطبقة على الصفقة التي تشكل جزء لا یتجزأ منه"
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تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات وكیفیات فرضها أو :"  2ف08ثم نص المادة 

الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات 

المرسوم الرئاسي على ما یلي:"توضح دفاتر  من نفس 09/01تنص المادة  , كماالعمومیة"

  ...."  . الشروط المحینة محتویاتها دوریا وتبین الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات

عندما ترخص المصلحة المتعاقدة فیما یخص :"2ف11في المادة   236-10جاء مرسوم 

دائل للمواصفات التقنیة وفق الخدمات المعقدة تقنیا فإنه یمكن للمتعهدین تقدیم بدیل أو عدة ب

الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط ، یجب النص على كیفیة تقییم وتقدیم بدائل 

  . المواصفات التقنیة في دفتر الشروط......"

في القسم الثالث من الفصل  26جاءت المادة   247- 15وبعد التعدیل الاخیر مرسوم 

دوریا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیة  الاول :" توضح دفاتر الشروط الحینة

"..  

ومن هنا نجد ان المشرع لم یعط تعریفا محددا لدفاتر الشروط غیر انه یؤكد على الطابع 

الانفرادي في اعدادها التي تتولى الادارة اعدادها مسبقا والتي تستطیع تعدیلها انفرادیا وقبل 

  اي تعاقد.

  دفاتر الشروط : الفرع الثاني  :انواع

ویدخل ضمن الإعداد المسبق لشروط المشاركة و ألانتقاء إعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها 

كیفیات إبرام الصفقة العمومیة وتنفیذها في إطار الأحكام التنظیمیة والتشریعیة المعمول بها، 

ها إذ تضبط هذه إلى جانب تحدیدها للمعاییر التقنیة والمالیة اللازم توفرها من أجل وانعقاد

الدفاتر حقوق وواجبات كل طرف في الصفقة، مع حصرها للخدمات الواجب تنفیذها 

  .37 ومواصفاتها بدقة وكل التفاصیل المرتبطة بالصفقة المزمع إبرامها

وبقدر هذا التنوع في مضمون ومحتویات دفاتر الشروط تتنوع هذه الأخیرة، وهذا   

ثلاثة أنواع متباینة تحین دوریا، وتوضح الشروط التي حسب ترتیب أهمیتها وأسبقیتها إلى 

من المرسوم الرئاسي رقم  26تبرم وتنفذ وفقها الصفقات ألعمومیة وهذا ما أفادت به المادة 

  وهي: 15-247

 المطبقة العامة حكاملأ مجملا هذا النوع من ألدفاتر یتضمن: دفاتر البنود الإداریة العامة -

المتعاقدة  المصالح قبل من المبرمة واللوازم والدراسات وألخدمات صفقات الأشغال على جمیع

 .38بموجب مرسوم تنفیذي علیها والموافق
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 على المطبقة التقنیة والترتیبات الأحكام الدفاتر هذه تحدد: دفاتر التعلیمات المشتركة -

ت خدما أو توریدات أو أشغال صفقات كانتء سوا واحد، نوع من هي التي جمیع الصفقات

 یتضمن أن الوزیر المعني، ولایمكن من بقرار الدفاتر هذه على أو  دراسات،ویتم التصدیق

  . العامة الإداریة الشروط دفتر أحكام عن أي خروج الدفاتر النوع من اذه

 صفق بكل الخاصة الشروط الدقة وجه على الدفاتر هذه تحدد: دفاتر التعلیمات الخاصة -

 الإداریة الشروط دفتر في جاء عما بعض الاستثناءات نهاتضمی إلى الضرورة إن دعت هو

 مجالا لایدع صریح بشكل ذلك عن یعبر أن ، فیجب39 المشتركة التعلیمات أو دفاتر ألعامة

  .40 احتجاج لاحق لأي

على أن  صفقه بكل الخاصة الشروط لدفتر مطابقة المتقدمین عروض تكون أن یجب وعلیه

  .  41 لمنصوص علیها قانوناوفق الإجراءات ا إیداعها یتم

و منه ,  فإنه یتعین على الإدارة المتعاقدة أن تقوم بإعداد دفاتر الشروط قبل الدعوة إلى إبرام 

وتحدد في هذه الدفاتر شروط المشاركة في المنافسة للحصول على ألصفقة وقواعد  ،الصفقة

د معها لتنفیذ ألصفقة وهذا انتقاء المتعامل المتعاقد من بین المرشحین الراغبین في التعاق

ضمانا لمنافسة شریفة یینهم وحرصا على ضمان الشفافیة  المطلوبة ورجوعا لتنظیم 

الصفقات العمومیة الجدید نجد ان المشرع نصب لجان للصفقات العمومیة على كافة 

وذلك   247-15المستویات وفي جمیع القطاعات والمؤسسات المعنیة بالخضوع للمرسوم 

  لمعاملات العقدیة وأبعاد الجهات الرسمیة عن كل ما یمس بمبدأ المنافسة .لسلامة ا

  البند الثالث :اشكالات التنظیم القانوني لدفاتر الشروط وأثرها على المنافسة :

ان المتمعن في نصوص مواد  قانون الصفقات العمومیة یجد شحا كبیرا في تنظیمه لهذه 

او دفاتر التعلیمات المشتركة او دفاتر التعلیمات الخاصة الدفاتر سواء دفاتر البنود الاداریة 

,وهو ما اثر على فعالیة عملیة الاعداد المسبق لدفاتر الشروط وتحقیق المنافسة الفعالة 

  : وحمایة المال العام ولعلى من اهم ابرز اسباب ضعف التنظیم

شغال وكل عدم صدور دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على كل صفقات الأ -

صفقات التورید باللوازم الموافق علیها بمرسوم سواء كان ذلك في ظل قانون الصفقات 

أو في ظل القوانین اللاحقة له، وما صدر منها عرف جمودا كبیرا  1967العمومیة لسنة 

حیث یتعلق الأمر بدفتر الشروط الإداریة العامة المصادق علیه بموجب القرار الصادر في 

والذي اقتصر على صفقات الأشغال العامة التي تبرمها وزارة تجدید  1964سنة نوفمبر  21
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البناء والأشغال العمومیة والنقل مما جعل أغلب بنوده تجاوزها الزمن وأصبحت لا تتماشى 

مع التطورات والتحولات الخاصة في الجانب الاقتصادي للصفقات ألعمومیة إضافة إلى أنه 

 1964نوفمبر  21متضمن دفترالبنود الإداریة العامة الصادر في بالرجوع إلى نص القرار ال

بناءا على الأمر  42إلى تطبیق القانون الفرنسي  1نجد أنه أحال في أكثر من مناسبة 

القاضي بتمدید تطبیق القانون الفرنسي في الجزائر بعد  1962دیسمبر  31الصادر في 

ألوطنیة حیث یذكر أن هذا الأمر قد تم الاستقلال إلا ما كان متعارضا منه مع السیادة 

إلغائه من طرف المشرع ومن ثم فإن كل الأحكام التي أحال فیها دفتر البنود الإداریة العامة 

جویلة  05المؤرخ في  29 – 73إلى القانون الفرنسي تعتبر أحكاما ملغاة بموجب الأمر 

1973 .  

م صدور دفتر الشروط الاداریة اخذت دفاتر الشروط الطابع النموذجي وذلك في انعدا -

وعدم صدور دفتر التعلیمات المشتركة ,حیث ان المتعامل یقوم بملأ البیانات التي تطلبها 

   المصلحة العامة ,فبالتالي هذه الدفاتر قد یشوبها نقص لعدم احترامهم  لهذه  الدفاتر 

تعلیمات المشتركة التي كان من المفروض ان تكون موحدة ,كما هو الحال بالنسبة لدفتر ال

الإجراءات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد التي تحدد القواعد الاجرائیة 

  من الأشغال والمعدات والخدمات والمصادق علیها بقرار من الوزیر المعني.

ضعف محتوى دفاتر الشروط ویظهر جلیا من خلال وضع المواصفات ,حیث یجب على  -

عاقدة أن تحدد المواصفات الفنیة المطلوبة بصورة دقیقة ومفصلة للصنف الذي المصلحة المت

ترغب في شرائه أو العمل المطلوب إنجازه وتدرج هذه المواصفات في دفتر الشروط 

والمواصفات المصلحیة التي یتم الطرح على أساس ما ورد بها باعتباره النموذج الذي یتعین 

لى اللجنة المكلفة بفحص العروض التحقق من مطابقتها على كل مقدم عرض ألا یخالفه، وع

للشروط وللمواصفات الفنیة المحددة سلفا ؛ و یختلف تحدید المواصفات بین صفقات 

الأشغال وصفقات التورید حیث أن صفقات الأشغال تقتضي وضع المواصفات بصورة دقیقة 

میمات الهندسیة ومطابقتها ومفصلة وتحري الدقة في إجراءالدراسات وإعداد الرسومات والتص

مع موقع الأعمال على الطبیعة وعمل الأبحاث اللازمة وتحدید طبیعة الخدمات والمواد 

المستعملة والتي تتناسب مع طبیعة التربة والغرض المنشأة من أجله ألبنایات أما بالنسبة 

صنف على لصفقات التورید فیتعین تحدید المواصفات وصفا دقیقا على نحو یتناسب مع كل 

حدة، فبالنسبة للسیارات مثلا یتعین وصف النوع والطراز وعدد المقاعد وقوة المحرك وحجم 
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استهلاك الوقود وغیرها من الخصائص التي تجعل المنقول المراد توریده محددا تحدیدا دقیقا 

و  نافیا للجهالة وبالنسبة للأغذیة فیتعین تحدید مدة صلاحیتها و الكمیة المطلوبة و الوزن

السعة والعدد و النسب التي تدخل في تركیبتها، وقد توصلت بعض التشریعات المقارنة إلى 

وضع نظام تحدید المواصفات بنظام التنقیط ذلك أنه في بعض الأحیان یترتب على الفروق 

الفنیة اختلاف الأسعار، ویترتب على وضع المواصفات بصفة مجملة وجود تفاوت كبیر في 

واقع الأصناف الموجودة أو التكنولوجیا المطلوبة بما یؤدي إلى إرساء  الأسعار لا یمثل

الصفقة على أقل العروض كفاءة لمجرد أنه یشكل أرخص عرض لذلك تم استحداث هذا 

النظام القائم على وضع نقطة فنیة لكل عنصر من العناصر المطلوبة في الصنف أو 

اط الفنیة الإجمالیة ثم یتم إجراء المقارنة بین الأعمال أو الخدمات المطلوبة وفقا لعدد من النق

العطاءات والحد الأدنى اللازم للقبول أو الإقصاء مع تطبیق قاعدة الأقل السعر على 

  . 43العروض التي حصلت على الحد الأدنى من النقاط 

  

  الخاتمة :

هذا التنوع إن الحاجات التي تعرب عنها مختلف المصالح المتعاقدة تتسم بالتنوع والتشعب، و 

یؤثر بلا شك على مدى قدرة المتعاملین الاقتصادیین للاستجابة لطلبات المصالح المتعاقدة 

ها لدخول غمار المنافسة، وبالتالي، فإن عدم تحدید الحاجیات دمستقبلا، وكذا مدى استعدا

بدقة وبشكل شمولي من طرف المصالح المتعاقدة غالبا ما یؤدي إلى إبرام مجموعة من 

في حین یكون من الأجدى عقد  ,  قات بصفة لاحقة من أجل تلبیة نفس الحاجاتالصف

صفقة واحدة تشمل جمیع الطلبات، كما قد یؤدي ذلك إلى إقرار صفقات جدیدة للحصول 

  على مواد أو خدمات أو أشغال كمالیة أو ثانویة 

وإذا كانت المصالح المتعاقدة بصفتها مشتریا عمومیا، تتوفر على     

یات هامة لحصر وتحدید الحاجات التي یمكن أن تكون موضوع صفقة عمومیة، فإن إمكان

القدرة على المناورة تبقى ممكنة خاصة على مستوى المواصفات التقنیة، فالدقة المبالغ فیها 

في تحدید الشروط التقنیة بدوره یؤثر بشكل حاسم على المنافسة، ویحد منها بحیث یتم 

  ، هذا من جهة.1أو المؤسسات القادرة على تلبیة بعض الشروطحصرها في بعض المقاولات 

                                                 
من تنظیم الصفقات العمومیة على أنھ: "تتأكد المصلحة  03الفقرة  132نصت المادة  1

اقتصادي المتعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، لیس موجھا نحو منتوج أو متعامل 
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ومن جهة أخرى، نجد أن عدم الدقة في تحدید الحاجات یؤدي إلى غموض   

الشروط المطلوبة، مما ینتج عنه الإخلال بالمنافسة لأن العروض في هذه الحالة یتعذر أو 

صلحة المتعاقدة صاحبة ، ولذلك فالم1یصعب مقارنتها والحسم فیها بشكل عقلاني وعادل

المشروع یلزمها أن تستعین كلما تعلق الأمر بصفقات ذات مواصفات تقنیة معقدة، بتقنیین 

وخبراء قصد الاستنارة بآرائهم بعد تحدیدها الأولي لحاجاتها الملحة، وهو ما لم تشر إلیه 

  ) صراحة، غیر أنها لم تتضمن من جهة أخرى ما یفید منع ذلك. 11المادة (

  لیه، نخلص للقول أن:وع  

  الصفقة العمومیة یجب أن تستجیب لحاجات. -

  وأن هذه الحاجات یجب أن تحدد مسبقا قبل الإعلان عن أي صفقة أو استشارة. -

  ویجب أن تحدد الحاجات بكل ما یمكن من الدقة والموضوعیة، بدون إفراط ولا تفریط.  -

  لهذه الحاجات.  وأن الصفقة یجب أن یكون موضوعها فقط الاستجابة -
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